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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 الشكر والامتنان :
 بشكري وامتناني وتقديري الى عمادة كلية القانون والعلوم السياسية لما لها من فطل كبير لمساعدتي على التخرج اقدم

واتقدم بخالص امتناني الى اسات تي لقسم القانون لما لهم من فطل خلال سنوات دراستي الأربعة من  ارفدوني بعلم 
 ومعرفة افادتني كثيراً 

 

احمد فاضل حسين (  لما قدمو لي من مساعدة   1وبالغ التقدير الى الأستاذ العزيز )أ.م.دفأتوجو بالشكر والامتنان 
كبيرة وجهد ووقت حيث كانت توجيهاتو العلمية مناراً أضاءت طريقي لكتابة ى ا البحث وب لك لا يسعني الى أقول ) 

 جزيل الشكر لك استاذي (

 

 اء عامر( لما قدما لي من مساعدة فشكري وامتناني لهماولا أنسى صديقاتي القريبتين )سجى إسماعيل( و )شيم

 

واتوجو بشكري أيطا الى مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية لما رفدني بو من كتب ومعلومات اعانني في اتمام  بحثي 
 11111والى كل من قدم لي يد العون 
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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 اما بعد ...

 سلطة رئيس الدولة التشريعية في الظروف الاستثنائية( الرقابة على  ) فان بحثي يتناول

يســتند النظــام القــانوني العــام للدولــة الــى دســتورىا الــ ي تكــون لقواعــده واحكامــو الســمو والعلــو علــى  يرىــا فــي 
الظروف العادية ولكن عند تعـر  الدولـة لخطـر جسـيم يهـدد كيانهـا او يهـدد وجـود شـعبها يكـون الامـر مختلفـاً    

ثنائية الغير عادية واسالب درئها باقل خسائر ممكنـو اذا  البا ما ينظم الدستور اليو التعامل مع تلك الظروف الاست
 وباقل نسبة من التطحية لمبدأ المشروعية ولأقصى مدة متوقعو

ولعلو من اىـم تلـك الاليـات ىـو إيقـاف العمـل لـبعص النصـوص الدسـتورية والقانونيـة لأمـر محـدد او عـدم التقيـد بيهـا بصـورة مؤقتـو حتـى 
نظريــة الظــروف الاســتثنائية بصــفتها أحــد الأســس القانونيــة المســو ة لغــر  حالــو الطــورئ وأنظمــة زوال الظــروف الاســتثنائية لقــد  هــرت 

الاســتثناء  مــن خــلال مــنح اودارة الوســائل المناســبة لمواجهــة الحــالات التــي يصــعب فيهــا تطبيــق مبــدأ المشــروعية بســاقة عاديــة   الامــر 
ع إعاقة مبدأ استمرارية المرافق العامة والمحافظة على النظام العام وفي  ل نمال ي يؤدي الى تحول نحو تطبيق المشروعية الاستثنائية ل

تلـــك الظـــروف الاســـتثنائية تســـتلزم تلـــك الطـــمانات الحقـــوق الانســـان وحقوقهـــا الأساســـية تفعيـــل القـــوانين القـــادرة علـــى ردع ســـلطات 
قابـة علـى الأقـل تحققـا للمصـلحة العامـة وشـيوع الظـروف الاستثنائية مـن تجـاوز علـى مبـدأ المشـروعية الاسـتثنائية مـن خـلال اخطـاعها لر 

الأخـر     الاسـتثناءالاستثنائية بمختلف تصنيفات الانظمة الأشياء ومن ضمنها حالو الطوارئ وحالـو فـر  الاحكـام العرفيـة علـى أنظمـة 
انـو مــنح الســلطة التشــريعية المتمثلــة بـالرئيس الجمهوريــة ســلطات اســتثنائية واســعة لمواجهــة الظـروف الاســتثنائية  البــا يــؤدي  الــى عمليــة 
تقيد الحقوق والحريات الفردية المنصوص عليها في الدساتير والقوانين المعينة ل ا لابـد ان تخطـع اعمـال وتصـرفات تلـك السـلطة الـى 

ة القطــاء لتأكــد مــن تطبيقهــا الســليم لمبــدأ المشــروعية الاســتثنائية ولتحقيــق الغايــة مــن ذلــك ارتأينــا تقســيم ىــ ا البحــث الــى مبحثــين رقابــ
يتناول المبحث الأول نتناول اختصاصات  رئيس الدولة في الظروف العادية ونخصـص المبحـث الثـاني الرقابـة علـى سـلطة رئـيس الدولـة 

 ستثنائية .التشريعية في الظروف الا
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 المبحث الأول

 رئيس الدولة في الظروف العادية اتاختصاص

في الدولة ان من الدعائم الأساسية لقيام النظام البرلماني ىو ثنائية في السلطة التنفي ية والرقابة والتعاون بين السلطات العامة 

 1وان يكون ىناك فصل مرن ومتوازن ما بين السلطات العامة

في الظروف العادية وفي المطلب الثاني  ي لرئيس الدولةسنتناول في ى ا المبحث في المطلب الأول الاختصاص التشريع ال 

 -كالاتي :اختصاص رئيس الدولة التنفي ي في الظروف العادية والمطلب الثالث في السلطة القطائية وىو  

 المطلب الأول

 الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف العادية

   مرحلة المناقشة ثم مرحلة التصديق او الاعترا و فيبدأ بمرحلة اقتراح  ة التشريع تمر بعده مراحل حتى يصبح ناف اً يان عمل

على  ةنفي ية لم تعد عملية اعداد التشريع قاصر ع زيادة نفوذ السلطة التموالتي تعتبر من صميم اختصاصات البرلمانات ولكن 

 وعليو سنتناول في ى ا المطلب دور السلطة التنفي ية بو في عملية1البرلمان وحده وانما تشاركو السلطة التنفي ية في ذلك 

لى ل ا سنقتصر بحثنا ع  اعمال البرلمان فحسب  اعداد التشريع ولكن بما ان مرحلة المناقشة والتصويت من صميم 

  8المراحل الأخر  .

 

 :اولاً : اقتراح القوانين 

                                                           
1
دور البرلمان فً الأنظمة البرلمانٌة المعاصر ، ضعف الأداء التشرٌعً والرقابً للبرلمان وهٌمنة السلطة  –عبد الكرٌم سعٌد  ادان 

 وما بعدها 79ص –العراق  –منشورات الحلبً الحقوقٌة  -  1ط –التنفٌذٌة 
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منو التشريع مطمونو وير  الفقو الدستوري الا يكون حق  مدعد اقتراح القوانين المصدر الأول والاساس القانوني ال ي يستي

لاقتراح مشتركاً بين ان من المنطق يقتطي ان يكون حق إاقتراح القوانين منفرداً للبرلمان وحده او السلطة التنفي ية وحدىا بل 

باوضافة الى   البرلمان والسلطة التنفي ية لان ى ه الحالة تتفق مع طبيعة  النظام البرلماني القائم على التعاون بين السلطات 

اجدر السلطات بالدولة على تفهم العامة تصبح  المرافقسهر على إدارة لان السلطة التنفي ية اثناء قيامها بالتنفي  اليومي وا

 7النقصاحتياجات المجتمع وما يوجد في القوانين المطبقة من أوجو 

 :ثانياً / حق الاعترا  

يمكنو العمل على تأخير اصدار القانون واعادتو الى البرلمان يتخ  القرار  بشكلرئيس الدولة  يمارسويعد حق الاعترا  حق  

لمجلس الرئاسة  7115 لعام  الدستور العراقي   لقد منح اعتراضات الرئيس على القانون  بدراسةوم قبعد ان ي بشأنوالنهائي 

مجلس النواب اذ تعاد ى ه القرارات والقوانين الى مجلس النواب  يصدرىاحق الاعترا  على القوانين والقرارات التي 

اللجنة  ة قرار النقص والبيانات المتعلقة بو علىويقوم مجلس النواب بإحال النظر في الجزيئيات المعتر  عليها وعادة

الخصوص على به ا المختصة بدراسة القانون موضوع الاعترا  والأسباب  التي ادت الى ذلك ثم يتم عر  تقرير اللجنة 

  لبيو يتمأمجلس النواب للنظر فيو على وجو الاستعجال فاذا اقر أعطاء مجلس النواب مشروع القانون محل الاعترا  ب

اذا لم يوافق مجلس الرئاسة على مشروع القانون المحال  ماعليو   ا للموافقة مجلس الرئاسةارسال القانون بعد ذلك الى 

مجلس النواب ال ي لو الحق اقراره بأ لبية ثلث اخماس  ىال اليو يعاد وصولو  عليو للمرة الثانية خلال عشرة أيام من تاريخ

 (4)ويصبح القانون مصادقاً عليو  لكالرئاسة حق الاعترا  على ذ يكون لمجلس أعطائو من دون ان دعد

 :ثالثاً / التصديق على القوانين 

                                                           
 وما بعدها . 79سابق ، ص المصدر الدانا عبد الكرٌم سعٌد ،  - 2

 
كلٌة  رسالة ماجستٌر ، –الاختصاص التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام الجمهوري البرلمانً التقلٌدي )العراق نموذج(  –اسراء محمود بدر علً السمٌع  (3)

 جامعة الكوفة ، بدون سنه نشر .القانون والعلوم السٌاسٌة ، 
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العملية التشريعية وبدونو لا يعتبر القانون ال ي وافق عليو البرلمان  مراحليعد التصديق على القوانين مرحلة مهمة من       

 المقارنةمحل  بالأنظمةولكن قبل بيان كيفيو معالجة حق التصديق  المقارنةناف اً وى ا الحق مثبتاً لرئيس الدولة في الأنظمة 

مع عملية التصويت   حيث ذىب الفقيو  نةالمقار اىمية حق التصديق في العملية التشريعية  بين الاتجاىات الفقهية بشأن 

القانون ومحتوياتو وثانيا صدور القرار ال ي  فحو التي تفرق في عمل القانون بين و يفتين الأولى تحدد  لاباندالألماني 

ي من كل الأولى وضيفة برلمان وىي بمثابة نشاط عقلي خال الو يفةوير  ى ا الفقيو ان    يعطي القانون قيمو الأمر والالزام 

عند التصديق على القانون والتي لها القيمة بينما الو يفة الثانية و يفة رئيس الدولة قيمة تشريعية ولا تظهر فيها سلطة الدولة 

الرأي وير  بان مهمو البرلمان لا تكمن في تحديد محتو  ى ا الى معارضة  يلنكو فقشريعية بالمعنى الصحيح وي ىب الالت

مشروع القانون ويجري اثباتو تصويتاً بالموافقة ويصرح رئيس الدولة بالتصديق عليو بالتالي موافقة البرلمان القانون انما يناقش 

تشريعيا معلق على  رئيس الدولة التصديق عليو   ل ا يعد التصديق عملاً  ومكانيةعلى مشروع القانون ىي شروط جوىرية 

 3شرط ىو سبق موافقة البرلمان على المشروع 

 اقتراح تعديل الدستور :رابعا / 

مجلس النواب وتر  ان منح ى ا من ى ا الاختصاص يشترك فيو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وخمسة أعطاء     

لرئيس مجلس الوزراء منفرداً فالدستور لم يمنح النظر  ضابط محدد امر محل الاختصاص لرئيس الجمهورية منفرداً دون 

 الأقل لخطورة الا لخمس مجلس النواب أي لما يقارب من الخمسة وخمسون عطو في ولم يمنح ولكن للمجلس مجتمعاً 

والجمود والعلويو على  واىمية ى ا الاختصاص   ى ا اضافة الى ان ى ا القيد  يطيق على الدستور نوعاً من القدسية 

 حقو  ى ا تقييدن رئيس الجمهورية او بالدستور حجب ى ا الاختصاص عالتشريعات العادية وامام ذلك نر  من الاجدر 

ا لبية ثلث أعطاء مجلس النواب  بموافقة دى ا مقي بطابط يطمن حرمو وعلويو الدستور   صحيح ان اقتراح الرئيس 

حماية قدسية الدستور في  ل انتماء رئيس الكتلة العام لكن ى ا القيود نراىا  ير مجدية في  الاستفتاءوموافقة الشعب في 
                                                           

4
 وما بعدها 94ص –المصدر السابق  –دانا عبد الكرٌم (  
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لرئيس في اكتلو   تأييدعلى  بعص الكتل السياسية الأخر  ر بة في الحصول ربما تأييد النواب   ة في مجلس الرئيسي

لها في  ل  تي الكتلة النيابية ال ي تمثلو او التي تصو أمرتبطة بر  فئتوعن ان راي الشعب او بعص  ناىيكمناسبات أخر    

 5ع العراقي اعقاب سقوط النظام السابق الم ىبية والقومية التي ىيمنت على الشار  التجاذبات

 المطلب الثاني

 اديةعالظروف الفي التنفي ية صاصات رئيس الدولة اخت
كل ما من شانو تنفي  القانون عن   يتخ عليو ان  فيجب التنفي يةسلطة للى ه الاختصاصات باعتباره رئيس  يعتقد رئيس الدولة

 للصالح  تؤدي خدماتها للمواطن تحقيقاً وادارة مؤسسات الدولة حتى وتنظيم  واستاءالقواعد الأساسية لتقيده    وضعطريق 
 وتخصص في العراق التنفي يةصلاحيات رئيس الجمهورية  الفرع الأولستناول في العام ى ه الاختصاصات تشمل حيث 

 مصررئيس الجمهورية في  اتصلاحيلوالفرع الثالث فرنسا صلاحيات رئيس الجمهورية في ل

 الأولالفرع 

 في العراق يةالتنفي ئيس الجمهورية ر الاختصاصات 

ويباشر سلطاتو من خلال م اررة مسوؤلة    عن طريق و مصون و ير مسؤول فهىو راس الدولة الأعلى ومع ذلك ك ان المل
القوانين  لتغيرقب اس الجمهورية ىو ال ي ير ئيالوزراء المسؤولين   وبموافقة ر  على اقتراح الوزير اوملكية بناء  قراراتصدار 

 -الاتية : تلك السلطاالم يباشر التنفي يةمن خلال الو يفة و احكام القوانين  يفيو تطعفوضع الأنظمة تامره ب  و 

 

 

 

 ل استقالتهم من مناصبهم .بين الوزراء ويقيععلى ترشيح رئيس الوزراء  واستنادا    الوزراءاختيار رئيس   -8
 المصلحة العامة تقطيهااقالة رئيس الوزراء عند الطرورة التي  -7

                                                           
   iasj  <-www.iasjnetرئٌس الجمهورٌة فً العراق رئٌس فً نظام برلمانً ام رئاسً ؟ بحث منشور على النت   –علً ٌوسف الشكري  .د  5

 جامعة الكوفة  
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   والحكام المكلفين والقطاة  والمو فين السياسيين الممثلينعلى اقترح الوزير المسؤول جميع  ابناء ويعزليعين  -4
يمنح  فما فوقهم ما لم يفو  ذلك الى سلطة أخر  بقانون وىو ال ي  قواد الفرقالراتب العسكرين ويعين  حمنيو 

 1إشارات الشرفالاوسمة والالقاب و ير ذلك من 
الوزراء   ولو ان يعقد مهارات الصلح  مجلسوللملك القيادة العامة للقوات المسلحة ىو ال ي يعلن الحرب بموافقة  -3

 وفقاً او حالة الطوارئ الاحكام العرفية الامة . ولو ان يعلن  مجلسالا بعد موافقة     لغايوان لا يصدقها  شريطة
 1الدستور  لأحكام

 ٢الامة عليها مجلسالا يصادقها الا بعد موافقة  ةشريطوللمك حق عقد المعاىدات  -5
 
 

 الفرع الثاني

 المصري لدستورا في التشريعيةرئيس الدولة سلطة 

 وعزلهم المو فينسلطة رئيس الدولة في تعين  -8

او بعص الاخر  او الوزير  فالبعص من منحها لرئيس الوزراءحق تعيين المو فين ؤه اعطا يتم  من يفاختلفت الدساتير لقد 
 نتناولالوزراء وسوف مشتركاً بين رئيس الدولة ورئيس مجلس  اختصاصاً ثالث قد جعلها  يف ون قد خولها لرئيس الدولة 

 1مصر وعزل المو فين في  تعينفي  بالبحث عن سلطة رئيس الدولة 

القانون  بالتقيدالمكلف  التشريعيةسلطة لل العلياسلطة تعين في الكثير من الو ائف ح الدستور  المصري لرئيس الجمهورية من
يجب ان يكون  حريةجبو على الوجو الاكمل   الا انو لا يستطيع ان يؤدي وا حتىان يكون حراً في اختياره  رجالو  ويجب
لح العامة . فالرئيس الجمهورية طبق لمادة في استعمالها مما يؤدي الى الاضرار بالمصاتقاس حتى لا بحدود معينة  مقيدة

( من الدستور سلطة تعين المو فين المدنيين والعسكريين وك لك عزلهم لكل رئيس الجمهورية ليس حراً في ذلك 834)
القانون   ومخالفة ذلك يؤدي الى إساءة استعمال السلطة وليس معنى  يطلبهاالتي  دجتياز اذا انو يخطع لشروط والقيو الا

  لا بل قد يوجد قانون لرئيس الوزراء او الوزراء او  يرىم ذلك أيطا انفراد رئيس الجمهورية وحده بتعيين وعزل المو فين 
يحتلون منصب في اعلى ال ين بأجراء بعص التعينات وقد يفو  ممارسة جانب من ى ا الاختصاص الى بعص المو فين 

تنهي عدة إجراءات  يعشونالا انو ذلك    بقرارات من رئيس الجمهورية  يتعينونالسلم اوداري وىناك بعص المو فين 

                                                           
 2118المنصوري ، مكتبة  –مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً العراق  –حمٌد حنون خالد  1د - 6
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استعمال رئيس الجمهورية كحق العزل فلا يكون  عنالقرار النهائي يتعين مثل القطاء اما  الا ان يقوم رئيس بإصدار بالترشيح 
في الأحوال التي  التأديبيالطريق  يفرتم تعينهم وقرارات الجمهورية وك لك في حالة الفصل يال ين  ئكلأولالا بالنسبة 
            2يخطع لرقابة القطاء اوداري رقابة كاملة  في ذلكالان ان صفة  القانونيحددىا 

 

 

 

 

 لثالفرع الثا

 فرنسافي اختصاصات رئيس الجمهورية التنفي ية 
( على انو 84المادة ) تعين وعزل المو فين فنصتس الجمهورية في يسلطة رئ 8951الفرنسي الصادر عام م الدستور ظن

الوزراء ويعين المو فين المدنيين والعسكريين في الدولة  المتداولة في مجال رئيس جمهورية بقوم بتوقيع المراسيم والقرارات 
ديوان الحماية  والساريتفوق العادة     والمنددين والسفراء والمتدربينممارسين ال وكثيرالدولة  مستشارينفيكون تعيين 
البحار وكبار الطباط ومدير الاكاديميات العلمية ومديري اودارات المركزية  فاوراءالحكومة في أقاليم  وممثلينوالمديرين 
 تفويصالوزراء التعين فيها بناء على  رئيس مجلسالوزراء عبر القانون الأساس الو ائف الأخر  التي يستطيع  مجلسبواسطة 

 11من رئيس الجمهورية 

قد حدد ثلاثة طوائف من الو ائف يقوم رئيس الجمهورية ق ان الدستور قد حدد ثلاث طوائف من النص الساب يستخلص
على النحو  باسمو وىي فيها يره في ممارسة حق التعيين  يفو سواء بمفرده مشاركو رئيس الوزراء او  يستغلهابتعيين من 

 -التالي :

الوزراء يستطيع رفص  جلسة بتعيين فيها بعد المداولة لمالطائفة الأولى / الو ائف العليا القيادية ويقوم رئيس الجمهوري
 بينو وبين رئيس الوزراء المشتركة اختصاصاتالتوقيع عليها لما لو من سلطات فعليو اذ انها من 

                                                           
دار  –النظام الإسلامً (  –النظام المصري  –مسؤولٌة رئٌس الدولة دراسة مقارنة ) النظام الفرنسً  –عزة مصطفى حسنً عبد المجٌد   7

  54ص– 2118 –مصر  –النهضة العربٌة 
 54ص –مصدر سابق  –عزة مصطفى حسنً عبد المجٌد   8
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كبار ضباط قوات المسلحة البرين والبحرين   قيلالطائفة الثانية / مجموعة من الو ائف العامة )وىي الو ائف العسكرية 
 الوزراء مجلسويقوم رئيس الجمهورية بتعين فيها بمفرده بدون مشاركة  والجوين (

 فو   يره في التعين فيهاوم رئيس الجمهورية يويق التغير والترقيات (ة / مجموعة من الو ائف اقل أىمية ) مثل ثالطائفة الثال
 89519نوفمبر  71( من امر 7لمادة )باسمو وذلك طبقا لنص ا

  

 الفرع الثالث                                                  

 مصرفي اختصاصات رئيس الجمهورية التنفي ية 
 

رئيس الجمهورية سلطة اصدار مجموعة من اللوائح فهي اما ان تكون مستندة الى قانون منقلة لو مثل منح الدستور المصري 
  -اللوائح التشريعية   واما ان تكون مستقلة مثل اللوائح التنظيمية ولوائح الطبط :

 1لكيفية تطبيقوتصدر لتغير القانون   وذلك بوضع القواعد التفطيلية المفسرة المدنية  -: التنفي يةاللوائح  -8
فالقانون يكتفي بوضع الاحكام الأصولية والمبادئ العامة   تاركاً وضع التفاصيل للسلطة التشريعية   ذلك لانها الاقدر بحكم 

تمرسها وخبراتها بالمسائل العملية والتنفي ية وبجكم اتصالها بالجماىير وى ا الاختصاص منوط برئيس الجمهورية ولو ان 
ك   على ان يقتصر مد  اللائحة على تغير القانون فقط عن طريق وضع القواعد اللازمة لتغير ما اجمل يفو   يره في ذل

من  833ان تتعد  ذلك بتعديلو او تعطيلو او اعفاء احد من الخطوع لو   ذلك طبقاً لمادة من نصوصو   ولا يجوز لها 
رية لاختصاصاتو المتعلقة بإصدار اللوائح التشريعية   ولقد تم إضافة حيز على ممارسة رئيس الجمهو  8928الدستور لعام 

  1 81وتتمثل في ضرورة موافقة مجلس الوزراء عليها 7112مارس  72( من الدستور المعدلة في 841بموجب المادة )

 

في المصالح ىي لوائح يصدرىا رئيس الجمهورية لتنظم المرافق العامة وتحقيق سير العمل  -اللوائح التنظيمية : -7
 1 8928( من الدستور لعام 83٢واودارات الحكومية   وذلك طبقاً لنص المادة )

                                                           
 وما بعدها 55ص –المصدر نفسه   9

   61ص –مصدر سابق  –عزة مصطفى حسن عبد الحمٌد   .د  11
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وعلى ذلك فأن ى ه اللوائح يصدرىا رئيس الجمهورية بصفة مستقلة بون الاسناد الى القانون لتقيده ن ولا يجوز لو تعويص 
 8928( من الدستور 33المادة ) حيث لا تعو  الا بنص ولقد كانت يره في إصدارىا لعدم وجود نص يسمح بالتعويص   

مناراً لخلاف حول تغير كلمة )ترقين( الواردة بما ) الملك بريت المصالح العامة( فصل بحق لو انشاء وإلغاء المرافق العامة؟ 
 الا ان الدستور الحالي قد حسم ى ا الخلاف   وأعطى لرئيس الجمهورية استثناء وتنظيم وإلغاء المرافق والمصالح العامة  
ى ا الاختصاص لا يثار حولو الخلاف الان وذلك لان سيقيل المرافق العامة لتغير من المهام الرئيسية للسلطة التشريعية 

  188لا يكون عادة مباشر للأفرادن اثر ى ه اللوائح على الحقوق والحريات العامة بالنسبة باوضافة الى ا
( يصدر رئيس الجمهورية لوائح الطبط ويقصد المحافظة على النظام العام 835طبقاً لنص المادة ) -لوائح الطبط : -4

سكينة عامة ( وبالتالي ىي لوائح مستقلة ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يفو   –صحة عامة  –بمدلولاتو الثلاثة )امن عام 
  1العامة ان التعويص لا يكون الا بنص   يره في إصدارىا   لعدم وجود نص يسمح لو بالتعويص فالقاعدة

 المطلب الثالث
 في السلطة القطائية في  روف العاديةاختصاصات رئيس الجمهورية 

 
يتمتع رئيس الدولة الى جانب الصلاحيات الشرعية والتنفي ية بصلاحيات قطائية تتمثل في تعين القطاة وإصدار العفو 

( من الدستور والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وىي 24الخاص والمصادقة على احكام اوعدام استناداً الى المادة )
  -سلطات تكاد تكون محددة وىي :

منح الدستور العراقي لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار المراسيم الجمهورية بناء على اقتراح رئيس  -تعين القطاة : - أ
 (24مجلس القطاء الأعلى التي تقطي تعين القطاة وأعطاء السلطة القطائية استنادا لنص المادة )

لاحظة ان يتصرف معنى العفو الخاص الى العفو عن شخص او مجموعة من اشخاص محددين يزواتهم   وم - ب
صلاحيات رئيس ى ا الاختصاص شكلية اكث قيمة وفعالية   اذا قيد الدستور اختصاصو ى ا بتوجيو صادرة عن رئيس 
مجلس الوزراء   إضافة ل لك ان الاختصاص الشكلي مقيد لبرم المساس بالعفو الخاص   كما لا تمتد الى المحكومين 

 87المالي واوداري  عن الجرائم الدولة او جرائم اورىاب او الفساد

                                                           
 61ص  –المصدر نفسه   11

         https Harim wik: pediaiorg (1          -الموقع  –مقال منشور على موقع الانترنت     -12 
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الناف  منح صلاحية حصرية دستورية لرئيس الجمهورية في  7115ان دستور عام المصادقة على احكام اوعدام :  -جـ 
( منو ) المصادقة على احكام اوعدام التي تصدرىا المحاكم 24المصادقة على احكام اوعدام في نص المادة )

ا من خلال تعديل القانون أصول المحاكمات الجزائية الناف    ان دستور المختصة( ولا يمكن تجاوزىا او استقاطه
ليس في نصوصو ما يجيز التخويل او التدخل في ى ه الصلاحيات ل ا فان المشرع القانون مخافة للدستور    7115

والصلاحية الدستورية ويراد بو يستوجب لتعديل الدستور اولًا وليس تعديل في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية 
بقانون يتداخل مرتبة ىرمية من الدستور ونص المادة  عليها(   مصانو وفنية دستورياً ة ولا يجوز العقد 24في نص المادة )

/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية او حيث ان يكون حكم اوعدام الصادر من المحكمة المختصة قطعياً 715)
  84ئيس الجمهورية صادر بمرسوم جمهوري من ر 

 

 

 المبحث الثاني

 نظرية الظروف الاستثنائية والرقابة على السلطة التشريعية لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية

 

نظرية الظروف الاستثنائية استحالة مواجهة التهديد بالطرق العادية وعن طريق المؤسسات الدستورية المختصة بمعنى  تعني
مطاليب في المطلب الأول سنتناول  اذا وجدت وسيلة قانونية تهدد سلامة الدولة   ل ا سنتناول المبحث في ثلاث انو  

نظرية الظروف الاستثنائية وفي المطلب الثاني حالات ممارسة رئيس الدولة للسلطة التشريعية في الظروف الاستثنائية 
 -ائية في المطلب الثالث وىو كالتالي :والرقابة على السلطة التشريعية في الظروف الاستثن
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 المطلب الأول

 مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها
تبين لنا من خلال دراستنا للظروف العادية ىو السلطة التقديرية للإدارة   إن ممارسة اودارة لسلطاتها التقديرية لا يؤثر 

السلطة التقديرية للإدارة وىي سلطة مشروعية أعترف بها المشرع كما بصورة سلبية على مبدأ المشروعية   وذلك لان 
اعترف بها المشرع اوداري بناء على ى ا الاعتراف تباشرىا اودارة في  ل مبدأ المشروعية واذا كان ى ا ىو وضع 

ة في  ل الظروف  ير السلطة التقديرية للإدارة فهل يصدق ى ا الوضع على السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها اودار 
 العادية التي قد تهدد كيان الامة ومصالحها وتعر  حريات الافراد للخطر؟

الأصل إن القوانين والأنظمة توضع لتطبق في الظروف العادية وىي الظروف التي تكون تحت بصر واضح القاعدة القانونية 
اذا طرأت  روف استثنائية  ير عادية مثل الحروب لأنو ى ه القواعد وضعت لتطبق في الظروف العادية لتناسب معها   ف

والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وتتطلب السرعة الاىلية أو الفيطانات او الزلازل 
من وسلامة ططرة للقيام بواجباتها التي تتمثل بحماية النظام والمحافظة على أوالحزم بالتصرف فوجدت اودارة نفسها م

 83الدولة 

 

 

 

 -بيق نظرية الظروف الاستثنائية :شروط تط -
زم لموجهة ى ا إذا كانت نظرية الظروف الاستثنائية يترتب عليها تحرير اودارة من القواعد المشروعية العادية بالقدر اللا

اودارة الاستثنائية إلا إنو   يلاحظ إن الظرف حيث تتولى المشروعية العادية لتحل محلها المشروعية الاستثنائية تبرر صحة 
النظرية وان خولت للدارة سلطات واسعة في الظروف الاستثنائية   نملأ تخول لها سلطات مطلقة من أي قيد وإلا عدت 

حريات الافراد ل ا يطع القطاء وتبعو الفقو شروط ات المتكررة   من جانب الحقوق و النظرية معول ىدم ومبرر لاعتداء

                                                           
 51، ص 2119، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ، 1نوفل كنعان ، القضاء الإداري ، ط  14
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الاستثنائية وإلا عدت مشوبة بالبطلان وتجعل ى ه الشروط وضوابط  محددة تلتزم بها اودارة عند ممارسة السلطات وضوابط
   -: 85فيما يأتي

 
 اولاً : قيام الظرف الاستثنائي 

ويتمثل ى ا الظرف بوجود تهديد بخطر موجو ضد الدولة وىو أىم الشروط اللزمة لقيام ى ه النظرية وى ا الخطر ال ي قد   
يكون داخلياً كالكوارث الطبيعية الاقتصادية او العصيان المسلح والمظاىرات  ير المسلحة    وقد يكون خارجياً كالحروب 

ذىب جانب من الفقو الى أن الخطر  ي ى ا الخطر وىما الجسامة والحلول وقدوضعين فويستقر الفقو على وجوب توافر 
فاذا أمكن دفعو به ه الوسائل لا يعد جسيماً   أما  يكون جسيماً إذا كان من  ير الممكن دفعو بالوسائل القانونية العادية

دي معو حالاً ومباشرة الى المساس بالنسبة لصفة الحلول فان الخطر الحال يعني أن تبلغ الاحداث أو الظروف حداً تؤ 
 8٢بالمصلحة موضع الحماية   ما يعني وجود تهديد بخطر جسيم حال موجو ضد الدولة

 ثانياً : تع ر مواجهة ى ه الظروف بالقواعد القانونية العادية 
إلا إنو  الباً  مواجهة القواعد القانونية القائمة   ءعند حدوث الظرف الاستثنائي ال ي يهدد النظام العام يقع على اودارة عب

 1ما يتع ر التصدي للظرف بالوسائل القانونية العادية فتططر اودارة الى استخدام طرق استثنائية لدرء ى ا الخطر
 تناسب اوجراءات المستخدمة من اودارة مع الظرف الاستثنائيثالثاً : 

ءات اللازمة حتماً لمواجهة الظرف الاستثنائي والتغلب عليو   ولا تأتي بما يزيد ل لك يتعين على اودارة أن تتخ  اوجرا  
يكون من الطروري إعطاء اودارة السلطات اللازمة لمواجهة ى ه الظروف الاستثنائية او الطارئة وخاصة ان القوانين العادية 

  1وتصلح للتصدي لها نظراً لتغير مناخ تطبيقها
 مصلحة العامة رابعاً : تحقيق ال

اودارة الحق في الخروج على مبدأ المشروعية وإنما يتعين ان يكون ىدفها من  وعطاءلا تكفي الشروط الثلاث السابقة   
ذلك الخروج المباح ىو تحقيق المصلحة العامة ومن ثم تبقى تصرفات اودارة محكومة دائماً بهدف تحقيق ى ا الشرط سواء 

ر لمنح اودارة الكثير من السلطات لمبر تحقيق المصلحة العامة يعد افي الظرف العادي او في الظرف الاستثنائي وخاصةً إن 
  1في الظروف  ير مألوفة

 

                                                           
15
 14نظرٌة الظروف الاستثنائٌة وبعض تطبٌقاتها المعاصرة ، بحث منشور فً مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الإنسانٌة ، المجلد  أمٌر حسن جاسم ، 

 وما بعدها 243، ص 2117، العراق ،  8، العدد 
 ص 2113ة ، القاهرة ، احمد سلامه بدر ، الاختصاص التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام البرلمانً بون طبع ، دار النهضة العربٌ 1د   16



18 

 

إن أىمية ى ا الشرط وضرورة توافره لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية   قد ذىب البعص الى انو لا ضرورة لاشتراطو        
 عن ان المسو  وذلك لان أي تصرف للإدارة في أي  رف من الظروف يجب ان يهدف لتحقيق الصالح العام   فطلاً 

 182للخروج على قواعد المشروعية والترخيص للإدارة باتخاذ إجراءات استثنائية انما ىو تمكينها من تحقيق ى ا الهدف

 

 المطلب الثاني

 حالات ممارسة رئيس الدولة للسلطة التشريعية في الظروف الاستثنائية
ان الاختصاصات التشريعية الاستثنائية الممنوحة لرئيس الدولة تعد من الموضات الدقيقة والخطيرة وإزاء ى ه الدقة والخطورة 
التي يمثلها موضوع الاختصاصات التشريعية الاستثنائية لرئيس الدولة فأن ى ا الموضوع ر م كثرة الأبحاث والدراسات التي 

 ىالأول حالات   الحالةن اوشكاليات والتساؤلات الهامة ل لك سنتداول ى ا المطلب بثلاثة تناولتو لا يزال يطرح العديد م
دور التشريعي لرئيس الدولة في أوقات لل ةالثاني البرلمان )لوائح الطرورة( والحالة للدور التشريعي لرئيس الدولة في  يبة

 1في  ل حالة الطوارئ أو الاحكام العرفية  للسلطة التشريعية للدور التشريعي لرئيس الدولة ةالثالث والحالةالازمات الخاصة 

 الفرع الأول

 الدور التشريعي لرئيس الدولة في  يبة البرلمان )لوائح الطرورة( -الحالة الأولى :
كانت اللوائح التفويطية لا تصدر الا بأذن من البرلمان وبالتالي فهي تفر  ان يكون البرلمان موجوداً حتى يمكن   اذا 

الترخيص لرئيس الدولة في اصدار قرارات لها قوة القانون فاذا تغيب البرلمان عن ممارستو و يفة الشرعية يبرر من باب أولى 
لطة التنفي ية حق اصدار لوائح لها قوة القانون لمواجهة حالات العاجلة التي لا اكثر ما على قواعد الاختصاص وتخويل الس

 181تتحمل التأجيل والانتظار لحين انعقاد البرلمان

اما فرنسا فلا  8928( من الدستور 832ولقد حرص المشرع الدستوري المصري على نص ى ه السلطات في المادة )
 189التطبيق نصاً مماثلًا له ا  8951يوجد في دستور 

وعين الأول في المادة  لنظرية الظرف الاستثنائية في مو  8975واشارة الدستور العراقي الملغاة )القانون الأساسي( لسنة 
( التي منحت الملك اصدار مراسيم لها قوة القانون اذا  هرت ضرورة انشاء عطلة مجلس الامة تستلزم اتخاذ تدابير 4/7٢)

                                                           
 81ص –مصدر سابق  –احمد سلامه بدر   .د  17
 38، ص 2111فتحً فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الثانً ، دار النهضة العربٌة ، سنة  1د  18
 63، ص 2115مكتبة المعارض بالإسكندرٌة ،  –النظم السٌاسٌة والقانون الدستورٌة  –سامً جمال الدٌن  1د  19
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( الملك اعلان 875من العام او الدفاع عن خطر عام   اما الموضع الثاني فقد منحت المادة )مستعجلة لحفظ النظام والا
الى  ل او خطر على ان تخطع اوجراءات الملكالعراق التي يتعر  الى حدوث قلاق الاحكام العرفية بصورة مؤقتو في انحاء

لتنظم حالاتو الاحكام  8975( لعام 81ة العراقية رقم )رقابة مجلس الامة واستناداً الى ىاتين المادتين صدور مرسوم اودار 
 71حالة الطورائ  895٢( لسنة 8الوقتية رقم )

 

 أوقات الازمات الخاصةفي الدور التشريعي لرئيس الدولة الحالة الثانية : 
بناء على تعويص منو على ان  بالر م من أىمية اتساع الدور التشريعي ال ي يقوم بو رئيس الدولة في حالة  ياب البرلمان

ج فيو بعص الظروف الاستثنائية الخاصة يعطي لرئيس الدولة سلطات ليعا الدستور نصاً  يتطمنرع الدستوري قد اثارة ان المش
ية ومن الدساتير ها بالوسائل القانونقد تمر البلاد التي لا يمكن تداركلكن الظروف الحسيمة التي  وتلمواجهقوية وخطيرة 

( والدستور  23( الدستور المصري في المادة ) 8٢ت على ى ا النهج الدستور الفرنسي في المادة )ة التي سار الحديث
 78 ( 884الدستور السوري في المادة )( و  94الجزائري في المادة )

ولية الد معداتهالقد بين الدستور الفرنسي على انو ) اذا ما تعرضت المؤسسات الدستورية او سلامة أراضيها او تعدد 
اوجراءات  يتخ انو رئيس الجمهورية ليسر العادي للسطات الدستورية    فم اذا ما اكف ايسالدستورية لتهديد خطر حال وج
الى  للوزير الأول ولرئيس مجلس البرلمان ومجلس الدستوري يوجو ب لك بياناً  اوشارة الرسمية التي تقطها ى ه الظروف بعد 

 77المجلس الدستوري فيما يتصل بموضوع ى ه الاجراءات  دساتير ى ه الاجراءاتيستهدف من ان  بحيثالامة 

  

 الدور التشريعي لرئيس الدولة في حالة الطواري او الاحكام العرفيةالحالة الثالثة : 
ان اىم ما يميز القوانين الأساسية الصادرة لمواجهة بعص الظروف الطارئة ويميز العادية التي تعدد سلامة وامن واستقلال     

الوطن التي تحدد سلفا نوع التدابير ومجال اوجراءات التي بحوز للمحكمة اتخاذىا لمواىبو الخطر ومن ى ه الزاوية يمكن 
نا للحدد من إساءة استخدام التعويص معني فرنسا التي رئيس الجمهورية في كل الأحوال اعتبار ى ه التشريعات اكثر ضما

                                                           
 22مصدر سابق ، ص –حمٌد حنون  1د  21
  187، ص  1991الامتصاص التشرٌعً لرئٌس الدولة فً الظروف العادٌة ، دار الشارقة الجامعة ،  –محمود أبو اسعود حبٌب  1د  - 21
 1958( من الدستور الفرنسً لسنة 16ٌراجع المادة ) - 22
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( من ى ا الدستور 4٢يتخاذ ذلك صمتنا من المادة ) 8951الامتصاص بإعلان احكام العرفية وفي اعقاب صدور دستور 
تمد لا اكثر من يوما الا بأذن من البرلمان  والتي تقطي بانو اتعلق الاحكام العرفية بمرسوم من مجلس الوزراء ولا بحوز ان تع

اعلان حالة الاستعجال او الطوارئ  بمقطى مرسوم من مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز  8955ك لك استلزم قانون 
 1 74( يوم فاذا ر بت الحكومة في إطالة المدة اعترف ذلك وجوب عليها الحصول على اذن من البرلمان 87تطبيقها )

 

اما في العراق فقد وردت الدستور العراقي عند الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ او الاحكام العرفية       
  -احسن جاء شخص البرلمان لما يأتي :

لس الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأ لبية الثلثين بناءاً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مج –أ 
 الوزراء 

 ( يوم قابلة لتمديد وبموافقة عليها في كل مرة 41لقلت حالة الطوارئ لمدة ) –ب 

يحول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الازمة التي تمكنو من إدارة شؤون البلاد اثناء مرة اعلان الحرب وحالة  –ج 
 الطوارئ وتنظم ى ه الصلاحيات بقانون بما لا يعار  مع الدستور

عر  رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب اوجراءات المتخ ة والتابع في اثناء المدة اعلان الحرب وحالة ي –د  
  731( يوم من انتهائها 85الطوار  خلال )

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ص  275 –مصدر سابق  –احمد سلامه جدر  –د  - 23
  2115( من الدستور العراق لسنة 9( الفقرة )61المادة )ٌراجع  24
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 المطلب الثالث
 رقابة القطاء على سلطة التشريعية لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية

_ رئيس الدولة ليس حسب الأصل مشرعاً فه ا الامر موكول للبرلمان المختص بالعملية التشريعية وان  
كان لرئيس الدولة دور في الاختصاص التشريعي فهو يبدو في صورة تعاون بحيث يصدر القانون بأعمال 

لوجود وان شاء اقبره    يقوم بها البرلمان فهو في النهاية من صنع البرلمان ان شاء جعلو يخرج الى خير ا
ل لك يقتطي علينا ان نتناول دراسة الوسائل الرقابية على سلطة رئيس الدولة التشريعية في الظروف 

الاستثنائية لأنو كما ذكرنا ان رئيس الجمهورية  في الظروف الاستثنائية لو الحق في اصدار قرارات لها قوة 
 1القانون

ت والاعمال المتخ ة من جانب اودارة في مواجهة الظروف لقد اخطع القانون اوداري اوجراءا
الاستثنائية لرقابتو حتى يتأكد من وقوع الظرف الاستثنائي فعلا بأن كان  ير وىمياً وتوافر التلازم والتناسب 
بينو وبين تلك اوجراءات وذلك لان اتساع مجال المشروعية في الظروف الاستثنائية لا يعني خروج اعمال 

ة في اثناء تلك الظروف من نطاق القطاء اوداري   فالقطاء اوداري ىو ال ي يحدد وجود حالة اودار 
الطرورة او الظروف الاستثنائية التي تهدد النظام العام وىو ال ي يقوم بمراقبة الهيئة التنفي ية في استعمال 

  75اومكانيات المتاحة  فقدف حماية الحقوق والحريات على و صلاحياتها الاستثنائية طوال مدتها به

 

 

 

 تثنائية تختلف من دولة الى أخر  لة التشريعية في الطروف الاسو ان الرقابة القطائية على سلطة رئيس الد
                                                           

مجلة المحقق العلمً للعلوم  –التنظٌم القانونً لانظمة الاستثناء  –إسماعٌل صعصاع غٌدان البدٌري   .علً هادي حمٌدي الشكراوي و د    .د 25

 55ص  –السنة السادسة  –العدد الثالث  –القانونٌة والسٌاسٌة 
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 القطاء اوداري الفرنسي : -أولا :

في فرنسا اتجو القطاء اوداري الفرنسي نحو تقليص حالات الظروف الاستثنائية فبعد ان كان يعتبر 
شئة ايق نظرية الظروف الاستثنائية كونها المثال الحي له ه الظروف في قطايا نبذاتها تطبحد تبرر  الحرب

شئة عن الحرب العالمية الثانية اذا لم يعد يعتبرىا ااخر بقطايا ن عن الحرب العالمية الأولى   صار لو رئياً 
قد سلم بوجود  روف استثنائية بين أيار بحد ذاتها وانما يتعين التمييز بين حقبة وأخر  ف  رفا استثنائياً 
وتاريخ تحرير  انورمانديومن ثم في الفترة الواقعة بين تاريخ الانزال بين شواطئ   8931وأيلول عام 

 7٢مجلس تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في حالات خاصة الفرنسا فيما عدا ذلك رفص 

الأمثلة التي رفص مجلس الدولة الفرنسي تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية فيها ىي عندما قرر  ومن ابرز
ال ي الغى   8931أيلول  79رسوم الصادر بتاريخ مالمجلس عدم وجود  روف استثنائية تبرر اصدار ال

 72 شرقيةمن  تاريخ عملية الانزال في افريقيا ال والحاصلةكل التعينات والترقيات الخاصة بطباط 

 ثانيا / قطاء اوداري المصري :

حالة الطوارئ لرقابتها ومسؤولية اودارة على  ىامحكمة القطاء اوداري من  انشاء اخطعتفي مصر 
تشريعي خاص يقررىا اذ قطت بان نظام  مة وتحمل التبعة في حالة وجود نصكقاعدة عا  الخطأأساس 

دستور الا انو بالنظام المطلق بل ىو نظام خاضع للقانون وضع ال استثنائياً  الطوارئ في مصر وان كان نظاماً 
ى ه  مقتطىعلى  هولو واحكامو ورسم حدوده وضوابطو فوجب ان يكون اجراءصأساسو وبين القانون ا

 الحدود والطوابطى ه الأصول والاحكام وفي نطاق 

نحرفاً عنها ومخالفة القانون فتنبسط عليو مراقبة ى ه وإلا كان ما يتخ  من التدابير واوجراءات ومجاوزاً له ه الحدود او م
 (71)1المحكمة 

                                                           
 -2113 –القاهرة  –القاهرة  –دار النهضة العربٌة  -2ط –حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري )دراسة مقارنة(  –محمد الوكٌل    .د  26

 81ص
 57ص –مصدر سابق  –إسماعٌل الصعصاع غٌدان البدٌري    .علً هادي حمٌدي الشكراوي و د  .د   27
 58ص –مصدر سابق  –صعصاع غٌدان البدٌري إسماعٌل  1علً هادي حمٌدي الشكراوي و د  1د  28
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وى ا يعني ان موقف القطاء اوداري في مصر اخ  بما سار عليو القطاء اوداري الفرنسي اذ رفطت محكمة الاستفتاء      
الاعتراف باوجراءات التي اتخ تها السلطات العامة استناداً الى  8947ديسمبر كانون الثاني  81الاىلية في مصر في 

لقطاء سلطات اودارة من ع امن 8947أيلول  –سبتمبر  -7٢طة في الظروف الاستثنائية وأيطا حكم محكمة مصر المختل
 (79)دود التي نص عليها القانون حتى في حالة الظروف الاستثنائية تجاوز الح

 ثالثا / موقف القطاء اوداري العراقي :

سلطات الاستثنائية حديد الظرف الاستثنائي المباشر القرارات عديدة تخص ت 7115لم يصدر القطاء اوداري العراقي بعد 
لمهامها  ير الاعتيادية لدرء الاخطار الحسية الناتجة عن تلك الظروف لكن ىنالك قرارات قليلة يمكن من خلالها معرفة 

 موقف القطاء اوداري العراقي من ى ه الاحكام :

بناء على طلب  ٢/87/711٢الصادر بتاريخ  711٢/ت 721حكمة الاتحادية العليا الواردة في قرارىا بالعدد متفسير ال
الخاص بطلب تفسير البندين )أ( )ب( من الفقرة تاسعا من  79/88/711٢المؤرخ في  41مجلس النواب بكتابو المرقم 

أ( عند اعلان حالة الطوارئ فهل حول مفهوم ا لبية الثلثين الوارد في البند ) 7115( من دستور العراق لسنو ٢8المادة )
 اب او ا لبية ثلثي مجلس النواب اما ا لبية عدد الأعطاء الحاضرين بالجلسة؟ي ثلثي أعطاء مجلس النو تف

كما تطمن الطلب تساءل مجلس النواب فيما اذا كان بإمكانو تخويل ىيئة الرئاسة في مجلس النواب في الموافقة على 
الدستور عند تع ر تحقيق الأ لبية ( من ٢8ما ينص عليو البند )ب( من الفقرة التاسعة من المادة ) لطوارئ وفقتمديد حالة ا

عقدة بتاريخ نوبعد التدقيق والمداولة توصلت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الم المنصوص عليها في بند )أ( ؟
 الى ما يأتي : 87/711٢/٢

ستقلال ار  لامة أو الالقد نص الدستور السوري على ) رئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة او الس
عوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخ  اوجراءات السريعة التي تقتطيها ى ه الظروف الوطن او ي

 (41)لمواجهة الخطر 

الجمهورية اذ قام خطر حال يهدد الوحدة الوطنية او سلامة  ولقد اخ  الدستور المصري ب لك أيطا حيث نص ) لرئيس
لمواجهة ى ا الخطر ويوجو بيانا  السريعةالوطن او يعوق المؤسسات الدولة عن أداء دورىا الدستوري ان تتخ  اوجراءات 

 (48)يوما من اتخاذىا  ٢1الى الشعب يجري الاستغناء على ما اتخ ه من إجراءات خلال 

                                                           
29
 159ص  2115 –القاهرة  –دار النهضة العربٌة  –دون طبعة نشر  –على سلطة رئٌس الدولة التشرٌعٌة فً الظروف الاستثنائٌة د. علاء عبد .  
31
 2112( ن الدستور السوري لسنة 113ٌراجع المادة ) 
31
 2114( ن الدستور المصري لسنة 74ٌراجع المادة ) 
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ر الجزائري بنفس ذلك حيث جاء فيو )يقرر لرئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة ولقد اخ  الدستو 
ويتخ  اوجراءات الاستثنائية التي تستوجبها  ترابهابخطر داحم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها او سلامة 

ي الجمهورية ويتجمع البرلمان وجوبا ولا تتخ  مثل ى ه اوجراءات المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية ف
الا بعد استشاره رئيس مجلس الشعب الوطني ورئيس مجلس الامة والمجلس الدستوري والاستماع الى المجلس الدستوري 

 (47) ومجلس الوزراء للأمنوالاستماع الى المجلس الأعلى 

التشريعي لرئيس الدولة في أوقات الازمات الخاصة حيث جاء فيو ) لرئيس  اما في العراق فقد وردت اوشارة الى الدور
الجمهورية صلاحية اصدار قرارات لها قوة القانون في حالة حدوث خطر عام او احتمال حدوثو بشكل يهدد سلامة البلاد 

 (44) وامتها بعد موافقة مجلس الوزراء

( من الدستور المطلوبة عن اعلان حالة ٢8قرة )تاسعا( من المادة )ان ا لبية الثلثين المقصودة في البند )أ( من الف-8
المنصوص عليو  الجلسةالقانوني  لانعقاد  النصابالطوارئ في ا لبية الثلثين لأعطاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقيق 

جلس النواب كافة لنص على م لأعطاء( من الدستور بان المشروع لو أراد ا لبية الثلثين 59المادة ) منفي الفقرة )أولا( 
 ( من الدستور91( والفقرة )ثانيا( من المادة )21ذلك كما ىو وارد في الفقرة )أولا( من المادة )

اما بصدد التساؤل عن امكان مجلس النواب تخويل ىيئة الرئاسة في مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ على وفق -7
( من الدستور عند تع ر تحقيق النصاب القانوني المنصوص عليو في 98من المادة ) ما ورد في البند )ب( من الفقرة )تاسعا(

البند )أ( من نفس الفقرة . فقد وجدت المحكمة الاتحادية العليا ان الدستور لم ينص على إمكانية مجلس النواب تخويل 
س بية المطلوبة وفي حالة عطلة المجلى ه الصلاحية الى ىيئة رئاسة المجلس وان كان الامر يقتطي ذلك عدم تحقيق الأ ل

 (43)ذلك  يتبعشروع بتعديل الدستور بوضع نص وانتهاء دورتو مما يقتطي مراعاة ذلك عن ال

 

 قائمـــــــــة المصــــــــادر
 أولا الكتب
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